
إنسان بين وبينه معاملة لنه خدعن ف بعض الأمور وأكل عل الثير من
مال ، فهل يجوز ل أن أحصل عل حق منه ببعض التحايل ، لأنن لم

ن من الحصول علأتم
حق منه ؟

هذه المسألة تسم عند العلماء ” مسألة الظَفَر ” ، وفيها خلاف بين العلماء ،
فمنهم من منع من أخذ الحق من الظالم ، ومنهم من أجازه بشرط أن لا يزيد

عل حقه وأن يأمن الفضيحة والعقوبة ، وهو الصواب من القولين .

قال الشنقيط رحمه اله :

إنْ ظلمك إنسانٌ بأنْ أخذَ شيئاً من مالك بغير الوجه الشرع ، ولم يمن لك
إثباتُه ، وقدرت له عل مثل ما ظلمك به عل علو وجه تأمن معه الفضيحة

والعقوبة ، فهل لك أنْ تأخذَ قدرِ حقّك أو لا ؟

القياس : أنْ تأخذَ قدر ظواهر النصوص وعل القولين ، وأجراهما عل أصح
(…تُم بِهبوقا عم ثْلوا بِمباقفَع ) : هذه الآية ف ؛ لقوله تعال ن غيرِ زيادةك مّحق



الآية ، وقوله : ( فَاعتَدُوا علَيه بِمثْل ما اعتَدَى علَيم ) ، وممن قال بِهذا القول :
ابن سيرين ، وإبراهيم النخع ، وسفيان ، ومجاهد ، وغيرهم .

فلك أن تأخذ حقَّك من هدا الرجل عل أن لا تزيد عل حقك ، وأن تأمن من أن
يتشف أمرك خشية الفضيحة والإساءة لدينك لأنك لا تستطيع إثبات حقك أمام
الناس ، فإن أعطاك حقك بعدها أو شيئاً منه ؛ فعليك أن تُرجع ما أخذته مما هو

زائد عل حقك .

وفقم اله.


